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يق الذي لا ينطق على الهواء إلى من قال فيها الصادق الصدّ

إلى التي حملتني في بطنها و سهرت لأجلي ، إلى التي باركتني "  الجنة تحت أقدام الأمهات " 

بدعائها و سامحتني بحبها و حنانها الغالية العزيزة على قلبي دعيني أنحني أمامك و 

.ي ـــــأم....... ل جبينك أقبّ

.ي ــــأب...... إلى الذي تعب لأرتاح و كافح لأنال إلى صاحب القلب الأبيض 

و أهدي هذا العمل إلى كل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذا الجهد المتواضع 

.....د خطاهم قهم االله و سدّوفّ

أحمد البخاري عيساوي
عبد الجكيم عتيق



عن تقديم الشكر اإذا كان من كمال الفضل شكر ذويه، فأني أجد نفسي عاجز

الذي أبدا حماسه للموضوع وتبناه ورعاه، هاشمي كمرشو إلى أستاذي الكريم 

ولولاه لما كان على هذه الصورة فإليه أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان ، على 

أمل أن تجتمع في فرصة أخرى، ومع بحث علمي آخر كما أوجه شكري الخالص 

إلى كل أساتذتي الكرام وأجمل شكري وتقديري وامتناني إلى أعضاء لجنة 

جشمها عناء قراءة هذا البحث المتواضععلى نالتصحيح



أ

:ةــــــــمقدم

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام عل أشرف الأنبیاء والمرسلین نبینا محمد 
.المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

:وبعد

فقد خلق االله سبحانه وتعالى الانسان وكرمه وشرفه بالدین ومیزه بالعقل وفضله على 
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ سائر خلقه قال تعالى  وَلَقَدْ كَرَّ

مَّنْ خَلَقْنَا  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّ .1تَفْضِیلاً وَفَضَّ

لانسان في حیاته فقط بل یمتد معه حتى بعد وفاته، فكما اوهذا التكریم لم یقتصر على 
میتا، فأقر هحرص الإسلام على احترام وتكریم الانسان حیا فقد راعى كذلك احترامه وتكریم

:قالن النبي أللموتى بعض ما شرعه للأحیاء، فراعى سترهم حیث جاء عن علي 
أنه ، كما شرع زیارتهم فقد جاء عنه2)لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو میت(

.3)كنت نهیتكم عن زیارة القبور فزوروها: (قال

إلى إحساس الموتى بمن فوقهم من الأحیاء ، فقد جاء عن ابن عمر كما أشار

أتدعوا : فقیل له) وجدتم ما وعد ربكم حقا؟( على أهل القلیب فقال أنه قال اطلع النبي 
.4)نتم بأسمع منهم، ولكن لا یجیبونأما ( أمواتا؟ فقال 

.70الآیة : سورة الإسراء1
.1459، ص3140عند غسله، حدیث رقم ائز، باب ستر المیت نأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الج2
، الستةفي زیارة قبر امه، موسوعة الكتب -ربه -أخرجه مسلم في الصحیح، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي 3

.831، ص977حدیث رقم 
وأخرجه مسلم . 107، ص1370أخرجه البخاري في الصحیح، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حدیث رقم 4

، 2873وعة الكتب الستة، حدیث رقم سعلیه، مو النارفي الصحیح، كتاب الجنائز، باب عرض مقعد المیت من الجنة أو 
1176.



ب

أحاط الموتى بعنایة واهتمام بالغین بتشریعه للعدید من الاحكام الخاصة بهم، فالإسلام
سواء كان هذا الاعتداء والنهي والتحذیر من التعدي علیهم أو ایذائهم أو التمثیل بهم،

بالتقصیر في الحقوق المتعلقة بتغسیلهم وتكفینهم وحمل جنائزهم وتشییعها والصلاة علیهم 
.ومن ثم القیام بدفنهم والدعاء والاستغفار لهم

واء تمثل هذا سأو كان الاعتداء بانتهاك فعلي لحرمة هؤلاء الموتى وحرمة قبورهم، 
كسر عظم المیت (عن ذلك بقوله بهم، حیث نهى النبي الانتهاك بكسر عظامهم والتمثیل 

في الاهانة كالجلوس على قبورهم حیث ورد النهي عن الانتهاك، أو تمثل هذا 5)ككسره حیا
لأن یجلس أحدكم على جمرة، (قال رسول االله : قالبت عن أبي هریرة ثذلك فیما 

.6)برفتحرق ثیابه، فتخلص إلى جلده خیر له من أن یجلس على ق

أو تمثل الاعتداء علیهم بسبهم أو قذفهم ورد النهي عن ذلك فیما ورد عن عائشة رضي 
.7)لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا إلى ما قدموا( االله عنها عن النبي 

:اهمیة البحث

لا شك أن الاعتداء على الاموات سواء بحوادث التمثیل التي تقع على أجسادهم، أو 
سبهم وقذفهم أو هتك أعراضهم، من الموضوعات المهمة والجدیرة بالبحث والدراسة والتعمق 
في أحكامها ومسائلها بالقدر الذي یوصل في النهایة إلى إظهار الحكم الشرعي والموقف 

أن یكون ناسهم في بحثه فأختر نأن ناهذا الموضوع من أهمیة فقد أردولما لالقانوني منها، 

، 3207الحفار یجد العظم هل یتنكب ذلك المكان، حدیث رقم أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الجنائز، باب في 5
.1464ص
أخرجه مسلم في الصحیح، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة علیه، موسوعة الكتب الستة، 6

.830، ص971حدیث رقم 
معجم مقاییس اللغة،  لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، طبعة دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الاولى، : ینظر7

.1060م، ص2001- ه1422



ج

عقوبة الاعتداء على الاموات بین الشریعة : ( بعنوانسلنیل شهادة اللیسانناموضوع بحث
.)الاسلامیة والقانون الوضعي

:أهداف البحث

:یهدف موصوع بحثنا إلى

.وتحریم الاعتداء ءعلیهمأیضاح عظم لدین الاسلامي ومدى اهتمامه بالموتى -

.بیان الحكم الشرعي والموقف القانوني للمسائل المتعلقة بالاعتداء على الاموات-

.بیان دور الاسلام التوفیقي بین الاهتمام بالمیت وتكریمه وتحریم الاعتداء علیه -

لحمایة الاموات من الاعتداء علیهم وصیانة إیقاعهامعرفة العقوبات التي یجب -
.امتهمكر 

:الدراسات السابقة

بالرجوع الى الرسائل العلمیة السابقة وجد الباحث عددا من الدراسات ذات صلة وثیقة 
:بالموضوع، وقد اختنا منها ما یلي

والذي تناول فیها بطریقة " دراسة التي قام بها محمد بن سلیمان بن عبد االله العمرو-
أحكام جرائم "بعنوان للماجستیرغیر مباشرة عقوبة الاعتداء على الاموات في رسالته 

، حیث تناول فیها "الاعتداء على الاموات وعقوبتها بین الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي
میة والقانونیة لجرائم الاعتداء على الاموات، وكذلك الجرائم الحدیة الواقعة على الرؤیة الاسلا

.الاموات ومنها قذف المیت ووطئه وعقوبتهما في الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي



د

الجنائیة الحمایة"والتي تناولت فیها موضوع " بن سعادة زهراء"الدراسة التي قامت بها -
، حیث تناولت فیها رؤیة المشرع الجزائري في عقوبة "ئريشریع الجزالحرمة المیت في الت

.الاعتداء على الاموات

:إشكالیة البحث

الحاصل في الآونة الاخیرة تم التطلع إلى الاستفادة من أجساد الموتى التطورفي ظل 
.وأعضائهم في العدید مكن المجالات الطبیة والتعلیمیة

فكیف یتلاءم ذلك مع موقف الشریعة الاسلامیة الداعي إلى احترام المیت والاهتمام 
وعدم إهانته او التعدي علیه؟الخاصةبحقوقه 

لا سیما أن هذا الموضوع أصبح من القضایا المهمة في الآونة الاخیرة والتي اصبحت 
ر التطور ولا یواكب على الدین الاسلامي واتهامه بأنه لا یسایللتهجمذریعة بید البعض 

.الحضارة ولا ینسجم مع الواقع

:منهجیة البحث

اعقوبة الاعتداء على المیت بین الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي "یعتبر موضوع 
موضوعا هاما، وذو جوانب متعددة، وقد استلزم علینا لدراسته إتباع المنهج الوصفي، 

.والمنهج القانوني التحلیل

:على النحو الآتيحثالمباوقد بنیت 

عقوبة الاعتداء على الاموات بین الشریعة والقانون:الأولالمبحث

عقوبة قذف المیت بین الشریعة والقانون: الثانيالمبحث 

عقوبة وطء المیت بین الشریعة والقانون: الثالثالمبحث



ه

عقوبة المثلة بین الشریعة والقانون: الرابعالمبحث 
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:المبحث الاول

عقوبة الاعتداء على الاموات بین الشریعة والقانون

:نتناول من خلال هذا المبحث  مطلبین هما

المطلب الاول

تعریف الاعتداء على الاموات

:جاء في التعریفات

)عداه تعدیة فتعدى (الشيء إلى غیره یقالالتعدي وهو مجاوزة ) ع د ا: ( الاعتداء لغة-
.1أي تجاوز

.2القلب من قصد الإضرار والإنتقاميتمكن فیوالعداوة أي ما : اصطلاحا

:العقوبة-

.تلي الجریمة وتتبعهامن عقب إذا أتى بعده، وسمیت بالعقوبة لأنها : لغة

هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمرها بمقصد إصلاح : في الإصطلاح
.حالهم لحمایتهم من المفاسد

:الموت-

ضد الحیاة، مات یموت ویمات أیضا فهو میت، مشددا ومحققا وقول موت وأموات : ةلغ
.3أَحْیَاءً وَأَمْوَاتًا: جمع میت، قال تعالىوالأمواتومیتون 

.71علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، تحقیق إبراهیم الابیاري، دار الكتاب، بیروت، ص1
.23محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، باب العین، ص2
.26سورة المرسلات، الآیة 3
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الثانيالمطلب 

عقوبة الاعتداء على الاموات

العقوبة إذا نظرنا إلى المعتدى على جسد المیت نجد أنها تجتمع فیها العقوبة الدنیویة مع 
:اء على الأموات ویزجر الناس عنالأخرویة وتتأزران تأزراً یدفع هذا الاعتد

:من ناحیة العقوبة الاخرویة/أولا

نجد أن الشارع قد نهى عن كسر عظم المیت وذلك احتراما للأموات، فحرمت الشریعة 
وأدب، فإذ كان باحترامالمساس بجثة المتوفى وأوجبت تكریمها وعدم إهانتها والتعامل معها 

جسم الانسان له حرمة حال حیاته، فإن له حرمة أیضا بعد مماته، وذلك لأن الآدمي محترم 
كسر عظم المیت " (قالیدل لذلك حدیث عائشة رضي االله عنها أن رسول االله . حیا ومیتا

كسر عظم المیت : "قالة عن النبي موفي روایة ابن ماجة عن أم سل. 1)ككسره حیا
.2"عظم الحي في الإثمككسر 

نا جخر " عن جابر –حدیث عائشة رضي االله عنها -قال السیوطي في بیان سبب الحدیث
على شفیر القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار في جنازة فجلس النبيمع رسول االله 

لا تكسرها فإن كسرك إیاه حیا ولكن دیه ، فقال النبي ساقا أو عضدا فذهب لیكسرهعظما 
".في جانب القبر

أن یتجنب ویعتزل المكان الذي یوجد فیه -وهو الذي یحفر القبر-وقد ذكر أن على الحفار
میت، وأنه لا یجوز له أن یدفن على المیت شخصا آخر ولا أن ینحیه، كذلك إن وجد لمیت 

.3من عظم أو نحوه لم یجز له كسره ولا تنحیته، بل الواجب علیه أن یعید التراب علیه

سبق تخریجه1
.2573أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، ص2
.74القوانین الفقهیة، لأبن جزي، مرجع سابق، ص: ینظر3
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:احیة العقوبة الدنیویةوأما من ن/ثانیا

:فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأیین

وهو قول الجمهور أن الاعتداء على المیت لا یوجب قصاصا فیما دون النفس : الرأي الاول
والإنسانلإجماع الفقهاء على أن القصاص في النفس من شروطه أن یقع على آدمي حي، 

.وبالتالي فإن الاعتداء على المیت. 1یاالمیت لا تقع علیه جریمة القتل لأنه لیس ح

وهو لابن حزم الظاهري حیث ذهب إلى وجوب القصاص فیما دون النفس : الرأي الثاني
على من إعتدي على المیت بالكسر أو الجرح أو الضرب أو قام باستئصال عضو من جثته 

.2دون مسوغ شرعي

كحرمة جسد الحي وأن أي إعتداء كما یرى بعض الفقهاء أنهم یؤكدون أن حرمة جسد المیت 
على جسد المیت كالاعتداء على جسد الحي في الإثم والعقوبة الأخرویة، دون القصاص 

.وهذا هو الراجح واالله أعلم. والدیة والعقوبات الدنیویة

.527، 521، ص.5كساف القناع، للبهوتي، مرجع سابق، ج: ینظر1
.40، 39ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ص2
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المبحث الثاني 

عقوبة قذف المیت بین الشریعة والقانون

.ونتناول من خلاله ثلاث مطالب

الاولالمطلب

قذف المیت في الشریعةعقوبة

تعریف القذف:أولا

:لغةالقذف -أ

قذف الشيء : یقال. القاف والذال والفاء أصل یدل على الرمي والطرح: قذف: قال ابن فارس
.1بهیقذفه قذفا، إذا رمى 

رمى بها، : وقذف بالحجارة یقذف. 2الرمي البعید، واستعیر القذف للشتم والعیب: وقیل القذف
.3والمحصنة، رماها بزنیة

:شرعاالقذف - ب

.4الرمي بالزنا: هو

-ه1422أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، طبعة دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الاولى، 1
.849م، ص2001

بیروت، -أبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني، المفردات في غریب القرآن، طبعة دار النعرفة2
.398تحقیق وضبط محمد خلیل عبیاني، ص

-ه1422، 1بیروت،ط- مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، طبعة دار إحیاء التراث العربي3
.778م، ص2001

.383، ص12، جالمرجع السابقابن قدامة، المغني، : ینظر4
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وتدخل في هذا التعریف الشهادة بالزنا إذا شهد بها دون أربعة رجال، فلم تكمل بهم البینة، 
ر أن من قال الرمي بالزنا یقصد أنه رمي بالزنا أو اللواط أو فیحدون جمیعا للقذف، غی

الرمي : الشهادة الناقصة، فإن اللواط عندهم یعتبر زنا، ومرادهم من الرمي في التعریف
.1بصریح الزنا

:والقذف من الكبائر وهو محرم بالكتاب والسنة

الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ : أما الكتاب فقوله تعالى-أ
.2ثَمَانِینَ جَلْدَةً 

تحرم القذف ومنها ما روى ابن فقد وردت أحادیث كثیرة عن رسول االله : وأما السنة-ب
یا رسول االله: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا : (قالعن النبي عباس عن أبي هریرة 

وما هن؟ قال الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل 
.3)مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

.قذف المیت في الشریعة الاسلامیة:ثانیا

لذلك عموما الادلة مما لا شك فیه أن قذف المیت المسلم محرم شرعا كقذف الحي، یدل 
المحرمة للقذف حیث أنها عامة لا تفرق في التحریم بین حي ومیت، ولذلك فقد اتفق الفقهاء 
على أنه إذا قذف شخص میتا، فإن لورثة المقذوف الحق في المطالبة بإقامة حذ القذف على 

.4القاذف، فلا خلاق بینهم في أن المیت إذا قذف حد القاذف

.405، ص5هـ، ج1418ابن قدامة الكافي، طبعة دار هجر، الطبعة الاولى، 1
.04ة سورة النور، الای2
.693، ص 262أخرجه مسلم كتاب الایمان، باب بیان الكبائر وأكبرها، موسوعة المتب السنیة، حدیث رقم 3
شمس الدین محمد بن أحمد الشربیني الخطیب، الاقناع في حل الفاظ أبي شجاع، ، طبعة مصطفى البابي : ینظر4

.186، ص1م، ج1940-ه1359مصر، - الحلبي وأولاده
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وهو ما . من یرث حق المطالبة بإقامة حد القذف على قاذف المیتغیر أنهم اختلفوا فی
:وكان اختلافهم كالتالي) تحریك الدعوى(یسمى بالخصومة في دعوى قذف المیت 

:وهو قول الحنفیة/ القول الأول

یملكها الاصول والفروع سوى -في هذه الحالة-"تحریك الدعوى"وذهبوا إلى أن الخصومة 
تلف فیهم الاحناف فأبو حنیفة وأبو یوسف على أن لولد البنت الحق في أولاد البنات فقد اخ

حیث قال أن حق المطالبة -رحمه االله-وحالف محمد بن الحسن" تحریك الدعوى"المطالبة 
.1لا یثبت لولد البنت" تحریك الدعوى"

ذف ووجهة قول محمد أن ولد البنت ینسب إلى أبیه لا إلى أمه فلا یلحقه الشین والعار بق
، ولا یصح أن یطالب بحث المیت في حد  القذف إلا من یقع القدح في نسبه 2أبي أمه

.3بقذفه، ویلحقه العار

أما غیر ما ذكر كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، فلیس لهم 
مطالبة بحد القذف، وذلك لأن الأخ لا یلحقه ضرر عار قذف أخیه، ولأنه لا ینسب أحد 

.الاخوین إلى صاحبه، وكذلك العم أو الخال فالقذف لا یتناولهم لا صورة ولا معنى

أما الاصول والفروع فإن معنى إقامة حد القذف لدفع العار عن المقذوف والمیت لیس بمحل 
لأن یلحق العار به فلم یكن معنى القذف راجعا إلیه بل إلى فروعه وأصوله لأنه یلحقهما 

.4القذف متناولا معنى لهما فلذلك لهما حق المطالبةالعار بقذفه فیكون 

:المالكیة/ القول الثاني

.323، ص5، جالمرجع السابقن الهمام، اب: ینظر1
.323المرجع نفسه، ص2
.1224، صالمرجع السابقعبد الرحمان الجزیري، : ینظر3
.323، 322، ص5، جالمرجع السابقابن الهمام، : ینظر4
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فأصول المقذوف وفروعه ذكورا وإناثا یملكون حق : ذهب المالكیة إلى أن المیت إذا قذف 
المطالبة بتحریك الدعوى وإقامة حد القذف على القاذف، فلولده وولد ولده، ولجده لأبیه حق 

ثم من هو أقرب منه، فإن لم كن أحد من هؤلاء، كان حق المطالبة المطالبة، وإن كان 
ووجهة قولهم أن قذف المیت عیب یلزم  . بتحریك الدعوة للعصبة والإخوة والأخوات والجدات

الورثة فكان لهم حق دفعه عن نفسهم، كما أنه لا یحق للأجنبي القیام به، لعدم تعلق الضرر 
.1به

ووجهة قوله أنه یقوم یحق المطالبة الأقرب . قرب فالأقربلا یقوم إلا الا: وقال أشهب
.2فالأقرب لأنه میراث الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم الجد، ثم الأم

:للشافعیة/ القول الثالث

:غیر أن لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه

. یملكه جمیع الورثة) حق المطالبة(إن هذت الحق : الوجه الاول

أنه حق لجمیع الورثة غیر الزوجین وذك لأن الحد یجب لدفع العار، ولا یلحق : الوجه الثاني
.الزوج عار بعد الموت، لأنه لا بقاء للزوجیة

أن الذي یملك هذا الحق هم العصبات فقط دون غیرهم، لأنه حق ثبت لدفع : الوجه الثالث
.العار فاختص به العصبات مولایة النكاح

الوجه الاول بأن الذي یملك حق المطالبة هم جمیع الورثة إلا أن اصح الاوجه عندهم هو
كالمال والقصاص وذلك لأن حرمة المیت كحرمة الحي، والحي یحد له، فكذا المیت وهو 

.1حق للمیت یثبت له أولا ثم ینتقل للورثة جمیعهم، قیاسا على إرثهم المال والقصاص

، قالمرجع الساب، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، 305، ص9، جالمرجع السابقمراهب الجلیل، للحطاب، : ینظر1
.90، ص8، جالمرجع السابق، شرح الخرشي على مختصر خلیل، 331، ص4ج
.90، ص8، جالمرجع السابقشرح الخرشي على مختصر خلیل، : ینظر2
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:للحنابلة: القول الرابع

:وفي مذهبهم رأیان

-قذف المیت–وهو ظاهر المذهب أن الذي یملك الخصومة في دعوى القذف : الاولالرأي 
هم أولاد المرأة المقذوفة فقط لأن الخصومة في قذف المیت إنما تجب في قذف الام والجدة 
لا غیر ویقوم به الابن لا غیر ویشترط الإحصان فیه لا في أمه، وذلك لأن القذف قدح في 

سبه إلى أنه من زنى، ولا یستحق ذلك بطریق الإرث، فلذلك تعتبر نسبه، لأنه بقذف أمه ین
.2الحصانة فیه ولا تعتبر الحصانة في أمه، لأن القذف له

أن الذي یملك الخصومة في دعوى قذف المیت هم جمیع الورثة : الرأي الثاني في المذهب
.3المحصنین سواء كان المیت محصنا أو لا

لك حق المخاصمة إلى الاختلاف في تقدیر من یلحقهم عار ویرجع اختلاف الفقهاء فیمن یم
الفقهاء فیمن یملك حق المخاصمة إلى الاختلاف في تقدیر من یلحقهم عار القذف، فالبعض 
یرى أنه یلحق كل الورثة، والبعض رأى أنه یلحق الورثة إلا من یرث بالزوجیة، والبعض رأى 

.. یلحق إلا من یعتبر القذف نفیا لنسبهأنه لا یلحق إلا العصبات، والبعض رأى لأنه لا
ولكن الفقهاء على أن من له حق ولو كان هذا الغیر أقرب درجة للمیت، أي أن الأبعد درجة 

.4من المیت یستطیع أن یخاصم ولو لم یخاصم الاقرب

.63، ص20، جالمرجع السابقالمجموع، للنووي شرح المهذب، : ینظر1
السعودیة، -سلامیةشمس الدین بن قدامه، الشرح الكبیر، مطبوع من المقنع والإنصاف، طبعة وزارة الشؤون الإ: ینظر2

.397، ص26، ج1998- ه1419
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مطبوع مع ،علاء الدین أبي الحسن على بن سلیمان بن احمد المردواي: ینظر3

.400، ص26م، ص1998-ه1419السعودیة، -طبعة وزارة الشؤون الاسلامیةالشرح الكبیر والمقنع، 
بیروت، الطبعة الرابعة عشرة، -عبد القادر عودة،  التشریع الجنائي الاسلامي بالقانون الوضعي، طبعة مؤسسة الرسالة4

.482483، ص2م،ج1997- ه1418
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المطلب الثاني

قذف المیت في القانون الوضعيعقوبة 

.تعریف القذف في القانون:أولا

من القانون العقوبات فقرة أولى القذف ) 302(القانون الوضعي المصري في المادة عرف 
من هذا ) 171(یعد قاذفا كل من أسند لغیره بواسطة إحدى الطرق المبینة بالمادة : " بقوله

القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت إلیه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا 
.1"ند اهل وطنهاوجبت احتقاره ع

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف بخدمة 
عامة لا یدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نیة وكان لا یتعدى اعمال الوظیفة 

.أو النیابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقیقة كل فعل أسند إلیه

.2الدلیل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبینة في الفقرة السابقةولا یقبل من القاذف إقامة 

إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب : "كما عرف فقهاء القانون المصري القذف بأنه
.3"إلیه، أو احتقاره إسنادا علنیا عمدیا

تستوجب عقاب وطبقا للتعریف السابق فإن القذف لا یتحقق إلا إذا كان إسناد الواقعة التي 
ومن ثم كانت الاسناد أحد عناصر " اسنادا علنیا"المجني علیه أو احتقاره عند أهل وطنه 

الركن المادي للقذف، وعلتها أنها وسیلة علم أفراد المجتمع بعبارات القذف، وشرط لتصور 
.4إخلالها بالمكانة الاجتماعیة للمجني علیه

.140، صم1995ةقانون العقوبات المصري، صادر عن نقابة المحامین بمصر، لسن1
.141نفس المرجع، ص2
.614، صالمرجع السابق، -القسم الخاص-محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات3
.615ص،م1992طبعة دار النهضة العربیة، ، -القسم الخاص- محمود نجیب حسني شرح قانون العقوبات4
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سناد في حضور المجني علیه، وذلك لأن الحق ومتى توافرت العلانیة لا یشترط أن یقع الا
اعتباره وشرفه في : المعتدي علیه لیس هو شعور المجني علیه وإحساسه الخاص، وإنما هو
.1المجتمع، وهو ما یتحقق بالاعتداء علیه بالقذف ولو تم الاسناد في غیبته

تخذ هذا المساس وعلة تجریم القذف في القانون هو مساسه بشرف المجني علیه واعتباره، وی
واقعة محددة مما یجعل تصدیقها أقرب الى الاحتمال إذ : صورة خطیرة، فالإسناد موضوعه

یفترض تحدیدها أن لدى المتهم أدلة تثبتها، أو على الاقل لم یصدر عنه الاسناد إلا بعد أن 
هي اقتنع به، والواقعة موضوع الاسناد خطیرة من حیث تأثیرها على الشرف والاعتبار، إذ

علني مما -بعد ذلك-تهدد المجني علیه بالعقوبة، والإسناد-على الأقل-في بعض صورها
یتیح له مجالا كبیرا من الذیوع فیهبط بشرف المجني علیه لدى عدد كبیر من الأشخاص، 
ویعني ذلك جسامة الضرر الذي یحتمل نزوله به، وهذه الاعتبارات جعلت القذف أشد 

الاعتداء على الشرف، والاعتبار، وقد یؤلم القذف نفس المجني جسامة من سائر جرائم 
علیه، إذا ارتكب في حضرته أو نمى إلى علمه، وهو ما یغلب حدوثه ، وقد ینزل القذف 
بالمجني علیه أفدح الأضرار المادیة، أو المعنویة إذا اختلت ثقة مجتمعه فیه، وقد یؤدي إلى 

.2یه مما یهدد الامن العام بالاضطرابتبادل الاعتداء بین المتهم والمجني عل

ومما سبق ذكره یظهر أن جریمة القذف حتى تكتمل عناصرها یشترط لها القانون توافر 
:كادي ، والآخر معنوي: ركنین أساسیین أحدهما

:فلا بد من توافر ثلاثة عناصر حتى ستحقق: أما الركن المادي-1

نسبة أمر، أو واقعة إلى : ویقصد به. الاسنادوهو فعل: النشاط الإجرامي/ العنصر الأول-أ
شخص بأیة وسیلة من وسائل التعبیر عن المعنى كالقول أو الكتابة أو الفعل وما یلحق بها، 

.369، صم1986هظة العربیة، ن، طبعة دار ال-الخاصالقسم - عمر السعید رمضان شرح قانون العقوبات: ینظر1
.615، صالمرجع السابقمحمود نجیب حسني، 2
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فكافة الوسائل التي تصلح للتعبیر عن المعاني وتصویرها على نحو معین یمكن الغیر من 
.1مة القذففهمها وإدراكها، یصح أن یتحقق بها عنصر السلوك في جری

-إن صحت-وهو واقعة محددة یكون من شأنها: موضوع الإسناد/ العنصر الثاني-ب
أنه لا یشترط في الواقعة : مع ملاحظة. عقاب من اسندت إلیه، أو احتقاره عند أهل وطنه

المسندة أن تكون كاذبة، فإسناد واقعة تكون جریمة، أو توجب احتقار من أسندت إلیه، یعد 
.2و كانت هذه الواقعة صحیحةقذفت حتى ول

.كما سبق ذكره: وهو علانیة الإسناد/ العنصر الثالث-ج

):القصد الجنائي(الركن المعنوي : الركن الثاني-2

ویتوافر هذا الركن متى اتجهت إرادة القاذف إلى إذاعة الامور المتضمنة للقذف مع علمه 
یا، أو احتقاره، فالقصد الجنائي في مسؤولیة المقذوف جنائ: بأنها لو كانت صادقة لأوجبت
:القذف یكون من عنصرین هما

.علم القاذف بحقیقة الامور التي یسندها إلى المجني علیه-أ

.3انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الامور-ب

.قذف المیت في القانون الوضعي:ثانیا

تباره، كان شخص لما كانت الغایة من تجریم القذف، هي حمایة حق الانسان في شرفه واع
.المحني علیه محل اعتبار في جریمة القذف

.369، صالمرجع السابق،عمر السعید رمضان: ینظر1
، م1979، طبعة دار النهظة العربیة، القاهرة، -القسم الخاص-أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات: ینظر2

.667، 666ص
.374، صالمرجع السابق،عمر السعید رمضان: نظری3
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ومن  هنا یلزم أن یكون المجني علیه في جریمة القذف معینا، ولكن لیس من الضروري أن 
یكون معینا بالاسم، فالاشتراط ذلك یؤدي إلى التضییق من نطاق القذف إلى الحد الذي یخل 

أن تكون عبارته موجهة على صورة یسهل معها بالهدف من التجریم، وإنما یكفي لقیام القذف
فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي یعنیه القاذف، ولو لدى فئة قلیلة من الناس، فإذا 
أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المعني به استنتاجا من غیر تكلف 

ب على جریمة، ولو كان من ذكر ولا ىكبیر عناء، وكانت الأركان الاخرى متوافرة، حق العقا
.1إسم الشخص المقصود

من قانون العقوبات، 296وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجده قد عرف القذف في المادة 
یعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار : "والتي جاء نصها كما یلي

إلیهم أو إلى تلك الهیئة، ویعاقب على الاشخاص، أو الهیئة المدعى علیها به أو إسنادها 
نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطریق إعادة النشر حتى ولو ثم ذلك على وجه 
التشكیك أو إذا قصد به شخص، أو هیئة دون ذكر الاسم ولو كان من الممكن تحدیدهما من 

و اللافتات أو الاعلانات عبارة الحدیث أو الصیاح أو التهدید أو الكتابة أو المنشورات أ
".موضوع الجریمة

فمن نص المادة السابقة الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد جعل جریمة القذف شاملة وحاویة 
لكل الجرائم مثل الزنا، أو السرقة، والاحتیال والنصب وغیر ذلك، فمن یدعي على شخص 

ه یا سارق، یا محتال، یا بأیة واقعة من شانها المساس بشرفه واعتباره كمن یقول لغیر 
یكون قد ارتكب جریمة القذف هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فإن المشرع الجزائري ... كاذب

.عند نصه على جریمة القذف لم ینص ولم یضع حكما خاص بجریمة قذف المیت

.9، ص20، رقم2م، مجموعة القواعد القانونیة، ج1930أبریل 10نقض :  ینظر1
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وبما أن الغایة من تجریم القذف هي حیاة الانسان في شرفه واعتباره، وهذا الحق كسائر 
أن جریمة القذف لا تقع في : اللصیقة بشخص الانسان تنقضي بوفاته، ونتیجة ذلكالحقوق

حق المیت لانقضاء هذا الحق الشخصي بدوره كسائر الحقوق اللصیقة بشخص الانسان

لكن هذا الكلام یتعارض مع ما یجب كفالته من حمایة لشرف الورثة إذا قصد بالقذف الطعن 
.ف والاعتبار والكرامة جدیر بالحمایةفي ذكرى موروثهم وحقهم في الشر 

منه فقد جاء فیها ما یبین أن ) 43(وهذا ما نص علیه قانون الصحافة الفرنسي في المادة 
العقاب على القذف ضد الاموات لا تطبق أحكامه إلا إذا قصد بالقذف المساس بكرامة أو 

.شرف الورثة الاحیاء

صل في القوانین انها توضع لحمایة الاحیاء وهذا الحكم هو الواجب الاتباع في مصر، فالأ
-دون الأموات، وفضلا عن هذا، فإن من عناصر القذف أن یكون موجها إلى شخص معین

أما إذا تعدى أثر القذف إلى الاحیاء من ورثة المتوفي أو . والمیت لم یعد شخصا-كما ذكر
-لك كانت جریمة قذف المیتوتطبیقا لذ. ذوي قرباه فیكون القذف معاقبا علیه لتوافر شروطه

:متطلبة توافر الأركان الثلاثة التالیة-الطعن في ذكراه

.توافر كل أركان القذف بالنسبة لشخص المتوفى-1

.تضمن هذا القذف اعتداءا ممكنا على شرف الورثة الاحیاء-2

.توافر نیة المساس بشرف الورثة الاحیاء-3

:ومن أمثلة ذلك

وفي جمع ثروته بطرق غیر مشروعة، وإن ورثته یستمعون بها الآن، أو إن المت: قول القاذف
أنه أنجب أبناءه من زنا، أو یقول عن امرأة متوفاة، أنها على علاقة : قوله عن المتوفي

.بشخص غیر زوجها وأنجبت منه أبنا غیر شرعي
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في مساس ففي هذه الحالة یتعین العقاب حمایة لشرف هؤلاء الورثة الأحیاء، لأن القذف 
.1بشرف هؤلاء، ویجعله شركاء للمتوفي في الواقعة المسندة الیه

ومما سبق ذكره یظهر أن قاذف المیت لا یسأل جنائیا عن جریمة قذف إن لم یمتد هذا 
القذف إلى الورثة ، وبناء على هذا فإن القاذف لا یسأل جنائیا عن قذف المیت الذي لا أهل 

لا یعرفه له أقرباء فإن أمتد أثر القذف إلى ورقة المقذوف له أو المیت مجهول الهویة الذي
أو ذوي قرباه، فإن القاذف یسأل في هذه الحالة جنائیا عن جریمة قذف، ویخضع -المیت–

لأحكام قانون العقوبات والتي تجرم نصوصه القذف عموما وتعاقب علیه، ومن ذلك ما جاء 
:في

: م حیث تنص على أنه1996لسنة ) 95(ون رقم عقوبات معدلة بالقان) أ/303(المادة -1
یعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفین وخمسامئة جنیه، (

).ولا تزید على سبعة آلاف وخمسمائة جنسه أو بإحدى هاتین العقوبتین

كل (:م تنص على أن1996لسنة ) 95(والمعدلة أیضا بالقانون رقم ) 306(المادة -2
خدشا للشرف أو -بأي وجه من الوجوه–سب لا یشتمل على إسناد واقعة معینة، بل یتضمن 
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ) 171(الاعتبار یعاقب علیه في الاحوال المبینة بالمادة 

وبغرامة لا تقل عن ألف جنیه، ولا تزید على خمسة آلاف جنیه، أو بإحدى هاتین 
).العقوبتین

.2ن المواد والتي تدل على عقوبة القاذف وتجریم القذفوغیر ذلك م

.671، صالمرجع السابقأحمد فتحي سرور،. 626، 625، ص، المرجع السابقمحمود نجیب حسني1
معوض عبد التواب، في هذا تفصیلا القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الاسرار والشهادة الزور، الطبعة : ینظر2

.209، 208، 178، 155، 115، ص2000القاهرة، شنة -الثانیة
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المطلب الثالث

.مقارنة بین الشریعة والقانون في موقفها من قذف المیت

مما سبق ذكره في المطلبین السابقین یظهر أن القذف في الشریعة یعني رمي المحصن 
الناس والحفاظ على بالزنى أو بنفي النسب، وعلى ذلك فإن موضوع الحمایة هو أعراض 

.السمعة الطیبة لأفراد المجتمع

في القانون –بید أن مفهوم القذف في القانون الوضعي یختلف عن الشریعة فیعد قاذفا 
كل من أسند لغیره أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إلیه -المصري

بشرط أن یكون ذلك الاسناد بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه 
بقول أو بفعل أو ایماء صدر من القاذف علنا أو كتابة أو أیة وسیلة أخرى من وسائل 

.1العلانیة

یختلف من هذه الوجهة عن الشریعة كل -قانون العقوبات المصري–ومن ثم فإن القانون 
ذفه به وعلیه الإختلاف، فالقاعدة فیه أن لیس لمن قذف إنسانا بشيء أن یثبت صحة ما ق

العقوبة ولو كان الظاهر أن ما قاله صدق لا شك فیه، والأساس الذي تقوم علیه القوانین 
الاوروبیة لأن مصدرها جمیعا واحد هو القانون الروماني، فالقانون الوضعي یقوم في جرائم 

ي في القول على قاعدة النفاق والریاء ویعاقب الصادق والكاذب على السواء، والمبدأ الاساس
هذا القانون أنه لا یجوز أن یقذف أمرؤ آخر أو یسبه أو یعیبه فإن فعل عوقب سواء كان 

.2صادقا فیما قال أو مختلقا لما قال

.168، صشرح القسم الخاص في التشریع الجنائي الإسلامي، دار النهظة العربیة،محمد نعیم فرحات1
.456، صالمرجع السابقادر عودة، عبد الق2
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نسان أن یقول لمن سرق وعوقب على سرقته یا سارق أو یقول وتطبیقا لذلك لا یستطیع الإ
ة الاجتماعیة والقانونیة، من زنى وثبت علیه الجرم یا زاني، وهو أمر غیر طبیعي من الجه

.فهل یحق للمقذوف أن یتضرر من القذف لأنه ثمرة عمله ونتاج معصیته

وأكثر من ذلك فإن القانون لا یقبل من القاذف إقامة الدلیل لإثبات ما قذفه به كقاعدة 
.1عامة

وإذا كان هذا المبدأ یحمي الأبریاء من ألسنة الكاذبین الملفقین فإنه یحمي الملوثین 
.2والمجرمین والفاسقین من ألسنة الصادقین

ولا ریب أن مشروع قانون حد القذف المصري له وجهة طیبة، فیقصد بالقذف في تطبیق 
أحكام هذا القانون الرمي بالزنا بتعبیر صریح قولا أو كتابة في حضور المقذوف أو غیبته، 

لیه، كالقذف بالسرقة أو وتطبیقا لهذه النصوص من قذف بغیر الزنا أو نفي النسب لا حد ع
.3شرب الخمر أو أكل الربا أو خیانة الامانة ویكتفي بعقابه تعزیرا

وأما بالنسبة لقذف المیت فإن السائد في القانون الوضعي أنه یوضع لحمایة الأحیاء دون 
الأموات، ومن ثم فقذف المیت لا عقاب علیه إلا إذا تعدى اثر القذف إلى الاحیاء من ورثة 

.ف أو ذوي قرباه، فلا مانع إذا من المحاكمة والعقابالمقذو 

كما أن القانون الوضعي المصري لا یعلق رفع دعوى القذف على شكوى المقذوف أو ورثته، 
إلا أن القانون الفرنسي یشترط لرفع الدعوى شكوى المقذوف، فإذا مات المجني علیه سقط 

امة المقذوف وذویه الاحیاء فیحق لهم بموته حق الشكوى إلا إذا قصد من القذف المساس بكر 
.حینئذ أن یرفعوا الشكوى باسمهم

.169، 168، صالمرجع السابقمحمد نعیم فرحات شرح القسم الخاص في التشریع الجنائي الإسلامي، : ینظر1
.456، ص2، جالمرجع السابق،عبد القادر عودة2

.169، صالمرجع السابقمحمد نعیم فرحات، 3
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فدعوى القذف . واتجاه القوانین الوضعیة في قذف المیت لا یكاد یختلف عن اتجاه الشریعة
في الشریعة تمس دائما اسرة المقذوف وأهله، فإذا أجازت الشریعة للورثة رفع الدعوى دون 

أجازته القوانین الوضعیة للورثة من رفع الدعوى في حالة قید فإن هذا یساوي تماما ما 
مساس القذف بهم، لأن القوانین لا تقصر القذف على نسبة الزنا ونفي النسب كما هو الحال 
في الشریعة، وإنما تعتبر القوانین قاذفا كل من أسند لغیره واقعة توجب احتقاره، ومن المسلم 

نون الوضعي لا یمس ورثة المقذوف أو أهله الأحیاء، أما به أن كثیرا مما یعتبر قذفا في القا
نسبة الزنا للمقذوف ونفي النسب عنه فلا شك أنه بمسهم ومن ثم یمكن القول أن القوانین 
تجیز دائما دون قید لورثة المقذوف وأهله الاحیاء ان یرفعوا الدعوى في هاتین الحالتین على 

. واالله أعلم. القاذف
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المبحث الثالث

عقوبة وطء المیت بین الشریعة والقانون

ونتناول من خلالها ثلاث مطالب

المطلب الأول

وطء المیت في الشریعة الاسلامیةعقوبة

.وطء المیت یمثل اعتداء علیه وهتكا لحرمته والوطء هنا هو وطء الزنا

تعریف الزنا: أولا

:لغةالزنا -أ

.2فَجَرَ : وزَنَى یَزْنِي زِنَى وزِنَا، بكسرهما. 1شرعيهو وطء المرأة في غیر عقد 

:شرعاالزنا- ب

:اختلف الفقهاء في بیان الزنى على أقوال

وطء مكلف ناطق في قبل مشتهاه خال عن ملكه وشبهته في دار : عرفه الحنفیة بأنه-1
.3الإسلام، أو تمكینه من ذلك أو تمكینها

.4مسلم فرج آدمي لا ملك له فیه باتفاق تعمداوطء مكلف : وعرفه المالكیة بأنه-2

.1إیلاج الذكر بفرج محرم بعینه خال عن الشبهة مشتهى طبعا: كما عرفه الشافعیة بأنه-3
.220، صالمرجع السابقالراغب الاصفهاني، 1
.1188، صالمرجع السابقالفیروز آبادي، 2
بیروت، الطبعة الثالثة، -عبد االله بن محمود أبو الفصل الموصلي، الاختیار لتعلیل المختار، طبعة دار المعرفة3

.79، ص2م،ج1975- ه1395
.342، ص4، جالمرجع السابقحاشیة الدسوقي على شرح الكبیر، 4
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.2فعل الفاحشة في قبل أو دبر: أما الحنابلة فقالوا هو-4

فإنه إذا لا ینظر فیها إلى مقدار الاعتداء الشخصي الواقع على المزني بها، : فجریمة الزنا
كان برضاها، فلیس ثمة أذى حسي واقع علیها، وإنما ینظر فیها إلى ما یترتب على الشیوع 
اختلاط الفاحشة من نتائج خطیرة بالنسبة للمجتمع، فإنه یترتب على هذا الشیوع اختلاط 
الأنساب وألا یقبل الناس على الزواج مكتفین بتلك العلاقات، وبذلك تنحل الأسرة، وبإنحلالها

وأن المتتبع لنصوص القرآن . 3تذهب أقوى رابطة في بناء المجتمع الفاضل، ویضیع النسل
:یجد كثیرا من الآیات القرآنیة تقرن النهي عن قتل النفس بالنهي عن الزنى فمنها

مَ اللَّهُ إِلاَّ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلاَ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّ وَالَّذِینَ : قوله تعالى-أ تِي حَرَّ
لِكَ یَلْقَ أَثاَمًا یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِ  یهِ بِالْحَقِّ وَلاَ یَزْنُونَ وَمَن یَفْعَلْ ذَٰ

.4مُهَانًا

نَا : وقوله تعالى-ب مَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً ۖ◌ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
.5اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ 

سألت رسول : قالوأما دلیل تحریمه من السنة فما أخرجه مسلم عن عبد االله بن مسعود
إن ذلك : قال قلت له) أن تجعل الله ندا وهو خلقك: (أي الذنب أعظم عند االله؟ قالاالله 

ثم أي؟ : قال قلت) ثم أن تقتل ولدك مخافة أن یطعم معك: ( ثم أي؟ قال: لعظیم، قال قلت
.6)ثم أن تزني حلیلة جارك(قال 

.144، 143، صالمرجع السابقالشربیني، 1
.342، صالمرجع السابقالبهوتي، 2
.65-64محمد أبي زهرة ، العقوبة في الفقه الاسلامي، ، طبعة الفكر العربي، ص3
.69-68الآیتین : سورة الفرقان4
.33-32الآیتین : سورة الاسراء5
أخرجه مسلم، كتاب الایمان، باب كون الشرك أثبح الذنوب وبیان أعظمها بعده، موسوعة الكتب الستة، حدیث رقم 6

.693، ص141
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.وطء المیت في الشریعة الاسلامیة: ثانیا

:للفقهاء قولان في ذلك

أن وطء المیت لا یعتبر زنا یوجب الحد على الفاعل بل یدرء عنه الحد، : ول الأولالق-1
وإلى هذا ذهب الحنفیة ووجه عند الشافیعة والروایة الصحیحة عن . ولكن یعزر بما یردعه

.1الحنابلة وفي غیر المشهور عند المالكیة

:واستدلوا على ذلك بما یلي

یطأ المیتة لم یطأ أصلا، لأنه لا یعد وطئا حقیقیا أن وطء المیتة لا یشتهى، فكأن من -أ
.2لأن عضو المیت مستهلك

أن الحد شرع للزجر وإنما یحتاج إلى الزجر فیما طریق وجوده منفتح سالك، وهذا لیس -ب
كذلك لأنه لا یرغب فیه العقلاء ولا السفهاء، لأن النفس تعافه وتنفر منه الطباع فلا حاجة 

.3الطبع عنهإلى شرع الزاجر لزجر 

وذهب أصحاب هذا القول إلى أن وطء المیتة زنا یوجب الحد على : القول الثاني-2
وإلى ذلك ذهب المالكیة في المشهور عندهم، ووجه آخر عند الشافعیة وهو مقابل . الفاعل

.4الأصح والروایة الثانیة عند الحنابلة

:واستدلوا على ذلك بالآتي

.51، ص7، جالمرجع السابقي، نكساال1
.30، صةجد-الارشادمكتبة،طبعةللشیرازيالمهذبالنووي، المجموع، شرحشرفبنالدینمحيزكریاأبي:ینظر2
.252، صالمرجع السابقابن الهمام، : ینظر3
.291، صالمرجع السابقلحطاب، ا: ینظر4
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الحیة یجامع أن كلا منهما وطء حصل في فرج آدمیة فیجب فیه أن وطء المیتة كوطء -أ
.1الحد كما جب بوطء الحیة

المطلب الثاني

وطء المیت في القانون الوضعيعقوبة 

والوطء في القانون إما أن یكون مشروعا وهو العلاقة بین الزوج وزوجته وإما أن یكون غیر 
.مشروع وهو ما یطلق علیه الزنا

رع الجزائري في نصوص قانون العقوبات على جریمة وطء المیتة، فلم ینص لم یتطرق المش
علیها ولم یحرمها بتاتا، فالوطء في القانون الجزائري إما أن یكون مشروعا والمتمثل في 
العلاقة المقامة بین الزوجین، وإما أن یكون غر مشروع وهو ما یطلق علیه مصطلح الزنا، 

من قانون العقوبات والتي 339لأحكام جریمة الزنا في المادة فالمشرع الجزائري عند تنظیمه 
یقضي بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جریمة : "تنص على

.الزنا

.وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجة

حبس من سنة إلى سنتین وتطبق العقوبة ذاتها ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بال
.على شریكته

ولا تتخذ الاجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وان صفح هذا الأخیر یضع حد 
".لكل متابعة

.291المرجع نفسه، ص1
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-وبالتالي من نص المادة السابقة الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد اعتد في جریمة الزنا
.طریفین متزوجا وبشروط خاصةعلى أن یكون أحد ال-بصفة خاصة

إلى ) 273(ویتجه قانون العقوبات المصري في تنظیمه لأحكام جریمة الزنى بالمواد من 
على الزنى الحاصل من الزوجین فقط وبشروط خاصة، -بصفة خاصة–وهو یعتد ) 277(

الاسلامیة ولا یهتم بالأفعال الاخرى الماسة بالعرض والي تعد زنا وفقا لإحكام الشریعة 
.1ویكتفي باعتبارها اغتصابا أو هتك عرض

ومما سبق ذكره یظهر أن قانون العقوبات المصري لا یعاقب على الوطء إلا إذا كان أحد 
الطرفین متزوجا، أو كان بدون رضا المجني علیها، وذلك لأن الوطء في الحالة الاولى زنا، 

ك فإن فقهاء القانون أجمعوا على أن أما في الحالة الثانیة فهو إغتصاب، وبناء على ذل
الفسق بالجثة لا تقوم به جریمة الزنا، أو جریمة الاغتصاب وإن جاز أن تحقق به جریمة 

.2انتهاك حرمة القبور متى توافرت أركانها

من ) 274(فإن كان وطء الجثة لا تقوم به جریمة الزنا، الوارد عقوبتها في نص المادة 
من نفس القانون، بالنسبة ) 277(بالنسبة للزوجة الزانیة، والمادة قانون العقوبات المصري، 

المرأة المتزوجة التي یثبت زناها یحكم : (على أن) 274(حیث تنص المادة –للزوج الزاني 
علیها بالحبس مدة لا تزید على سنتین لكن لزوجها أن یقف تنفیذ هذا الحكم برضائه 

).ومعاشرتها له كما كانت

كل زوج زنى في منزل الزوجیة وثبت : (عقوبات مصري على أن) 277(دة كما تنص الما
.3)علیه هذا الأمر بدعوى الزوجة یجازى بالحبس مدة لا تزید على ستة أشهر

.144، صالمرجع السابقمحمد نعیم فرحات، 1
.334، صالمرجع السابقعمر السعید رمضان ، :  ینظر2
.135، صالمرجع السابققانون العقوبات، :ینظر3
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إذا كان وطء المیت لا تقوم به جریمة زنا مما ورد عقوبتها في هاتین المادتین، كما لا تقوم 
عقوبات مصري ) 267(عقوبتها في المادة بهذا الوطء جریمة الاغتصاب المنصوص على 

.أیضا، إذا كان ذلك

) 3فقرة-160(كذلك فإن الجاني یسأل عن جریمة انتهاك حرمة القبور الوارد نصها بالمادة 
یعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن : (من قانون العقوبات المصري حیث تنص على أنه
ى هاتین العقوبتین على من انتهك حرمة مائة جنیه، ولا تزید على خمسمائة جنیه، أو بإحد

.1)القبور أو الجبایات، أو دنسها

المطلب الثالث

مقارنة بین الشریعة والقانون في موقفهما من وطء المیت

بعد ذكر ما سبق في المطلبین السابقین یحق أن یقال أن محل الحمایة الجنائیة في القانون 
ذاتها، وإنما الاكتفاء بالمحافظة على حق كل الوضعي المصري لیس صیانة الفضیلة في 

من الزوجین في عدم إخلال أحدهما بعهد الزوجیة والتزاماته، یضاف إلى ما تقدم ان القانون 
المصري یفرق في جریمة الزنى بین فعل الزوج من ناحیة وفعل الزوجة من ناحیة أخرى، 

له الزنى في منزل الزوجیة وفقا كما أنه لا تسمع دعواه ضد زوجته الزانیة إذا كان قد سبق
.وكل هذا مخالف للشریعة الاسلامیة تماما. عقوبات) 273(لنص المادة 

كذلك فإن الشریعة الاسلامیة لا تعتبر الوطء جریمة تامة وما دون الوطء شروع في الجریمة 
ي كما هو الحال في القانون الوضعي، حیث لا توجد جریمة الزنا إلا بحصول الوطء الطبیع

بإرادة المرأة ودون رضاء وعلم زوجها، كما إن الصلات الاخرى غیر المشروعة وأفعال 

.93، صالمرجع السابققانون العقوبات، 1
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الفحش في ما دون الوطء لا تكفي لتكوین جریمة الزنا في القانون المصري كما لا تعد 
.1شروعا في الزنا لأن الجریمة جنحة ولا نص على عقاب الشروع فیها

ون الوضعي في هذا الشأن فالشریعة الاسلامیة كذلك تختلف الشریعة الاسلامیة عن القان
تعتبر كل وطء محرم وتعاقب علیه سواء حدث من متزوج أو غیر متزوج، أما القانون 
الوضعي فلا یعتبر كل وطء محرم زنا ولا یعاقب القانون المصري على الوقائع إلا في حالة 

ویعتبر القانون . عیباالإغتصاب، فإن كان بالتراضي فلا عقاب علیه ما لم یكن الرضا م
.2المصري الرضا معیبا إذا لم یبلغ المفعول به ثمانیة عشر عاما كاملة

وأما ما یتعلق بوطء المیت فإن الشریعة الاسلامیة تعاقب على وطء المیت سواء كان ذلك 
بالحد على الرأي الذي رجحه البحث أو بالتعزیر في حالة الأخذ بالرأي الآخر، وذلك لما وقع 

الفاعل من أثم عظیم وجرم كبیر واعتداء واضح على حرمة الأموات، وأما القانون فیه 
- لدى القانون–الوضعي فإنه لا یعاقب على وطء المیت، نظرا لأن هذا الوطء لا یمثل 

اعتداء یستوجب المسؤولیة الجنائیة، بل أن القانون الوضعي المصري لا یعتبر هذا الفعل 
ى تزجر وتردع من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الوطء جریمة فلم یضع له عقوبة حت

.اللهم إلا إذا عوقب على جریمة حرمة القبور وهذا غیر كافٍ 

.واالله أعلم

.145، 144، صنعیم فرحات، المرجع السابقمحمد :  ینظر1
.346، صالمرجع السابقعبد القادر عودة،  :  ینظر2
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المبحث الرابع

عقوبة المثلة بین الشریعة والقانون

.ونتناول من خلاله ثلاث مطالب

المطلب الاول

عقوبة المثلة في الشریعة الإسلامیة

تعریف المثلة : أولا

:لغةالمثلة-أ

:جاء في معجم مقاییس اللغة

هذا، أي مثل المیم والثاء واللام أصل صحیح یدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل
.نظیره، والمثل والمثال في معنى واحد

مثّل به، إذا نكل، هو من هذا أیضا، لأن المعنى فیه أنه إذا نكّل به جعل ذلك : وقولهم 
جدعه، والمثلات من :مثالا لكل من صنع ذلك الصنیع أو أراد صنعة، ویقولون مثل بالقتیل

.1)وقد خلت من قبلهم المثلات: (هذا أیضا، قال تعالى

أي العقوبات التي تزجر عن مثل ما وقعت لأجله، وواحدها مثلة كثمرة وصدقة، ویحتمل أنها 
.2تنزل بالإنسان فتجعل مثالا ینزجر به ویرتدع غیره

:وقال في المفردات

.6الایة : سورة الرعد1
.938، صالمرجع السابق،ابن فارس2
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وقد أمثل السلطان فلانا إذا ... المثلة نقمة تنزل بالإنسان مثالا یرتدع به غیره، وذلك كالنكال
.1نكل به

:في القاموس المحیطكما جاء

.2نكل، كمثل تمثیلا، وهي المثلة: ومثل بفلان مثلا ومثلة، بالضم

:ااصطلاحالمثلة - ب

:الأحناف-1

.3تشویه الوجه، وتقطیع الأنف، وما شابه ذلك: قالوا بأنها

:المالكیة-2

.4وعرفها المالكیة بأنها العقوبة الشنیعة كرض الرأس وقطع الاذن أو الانف

:الشافعیة-3

.5أن تقطع  أنفه، أو أذنه، أو مذاكیره أو شیئا من أطرافه: قالوا المثلة بالقتیل هو

:الحنابلة-4

.1تشویه خلقة القتیل كجدع أطرافه وقطع مذاكیره، ونحو ذلك: وعرفها الحنابلة بأنها

.366، صالمرجع السابقصفهاني، الأ1
.973، صالمرجع السابق، الفیروز أبادي: ینظر2
.435، صالمرجع السابقابن الهمام، : ینظر3
المسالك إلى مذهب أقرببن محمد بن أحمد أبي حامد العدوي المالكي الشهیر بالدردیر، الشرح الصغیر على أحمد4

.179، ص2، جالقاهرة-الامام مالك، طبعة دار المعارف
، طبعة مكتبة دار "شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الاحكام"محمد بن اسماعیل الكحلاني الصنعاني، سبیل السلام : ینظر5

.59، ص4م، ج1989- هـ1409بیروت، -الحیاة
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:وعرفها صاحب طلبة الطلبة بقوله

.2"عضو منهأن یجدع المقتول أو یشمل أو یقطع"وهو : المثلة

فهذه التعریفات وإن اختلفت في الالفاظ إلا أنها متقاربة في المعنى إذ تفید كلها أن المثلة 
.تغییر في جثة الانسان أو قطع بعض أطرافه أو أعضائه أو تشویهها بعد موته

.حكم المثلة: ثانیا

الاسلامیة كرمت والشریعة . إن المساس بالمیت یعد نوعا من انتهاك حرمته، والاعتداء علیه
الانسان وهو میت كما كرمته وهو حي، ومن مظاهر هذا التكریم أنها أمرت بتغسیله 

غیر -وتكنیفه، والصلاة علیه ودفنه وعدم التمثیل بالمسلم حرمت أیضا التمثیل بالذمي
.-المحارب

:فقد جاء في الدر المختار

من قبیل المثلة به، لأنه كما حرم أن عظم الذمي محترم فلا یكسر إذا وجد في قبرة، لأن هذا 
.3أیذاؤه في حیاته وجبت صیانة جسده بعد موته

فهذا یدل أیضا على أن من مظاهر التكریم حرمة كسر عظم المیت سواء كان مسلما أو 
.-غیر محارب-ذمیا

عن سلیمان بن بریدة، عن أبیه :" وذلك لعموم النهي عن المثلة فیما رواه مسلم في صحیحه
إذا أمّر أمیرا على جیش أو سریة، أوصاه في خاصته یتقوى االله ن رسول االله كا: قال

- محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، طبعة مكتبة العبیكان: ینظر1
.87، ص6م، ج1993-هـ1413عة الاولى، الریاض، الكب

بیروت، الطبعة الاولى، - نجم الدین بن حفص النسفي، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة، ، طبعة دار القلم2
.167م، مراجعة وتحقیق الشیخ خلیل المیس، ص1986- هـ1406

.246، ص2، جقالمرجع السابحاشیة ابن عابدین،  رد المحتار على الدر المختار، : ینظر3
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اغزوا باسم االله، في سبیل االله، قاتلوا من كفر باالله، : (ومن معه من المسلمین خیرا، ثم قال
.الحدیث1...)اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا

كسر عظم المیت : (قالوما رواه ابو داود عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 
.2)ككسره حیا

ففي هذین الحدیثین دلیل واضح على النهي عن المثلة، فلا تجوز المثلة إلا على وجه 
.3القصاص حتى ولو كان المیت غیر مسلم

الیوم، بل إنه عقیدة لدى لا یجوز في الاسلام حرق الجثة، وهو أمر منتشر في الغربف
، وذلك لاعتقادهم )الخ...شرق آسیا مثل الصین والیابان والهند(الهندوك والبوذیین والشنتو 

الفاسد أن الروح تظل حبیسة حتى تنفجر الجمجمة، فإذا انفجرت اعتقدوا ان الروح انطلقت 
.4من عقالها

ظر تشویهه فإن إتلافه أو فإذا كانت النصوص تدل على تحریم كسر عظام المیت، وعلى ح
.إحراقه من باب الاولى

.5فذلك كله لا یجوز ولو أوصى به بعد موته او رضى به في حیاته

من جملة حقوقه بعد مماته، التي لا تسقط بإسقاطه -بغسله وتكفینه ودفنه–فتكریم المیت 
.1لها لما فیها من حق االله تعالى

رواه مسلم كتاب الجهار والسیر، باب تأمیر الامام الأمراء على البعوث، ووصیته إیاهم بآداب الغزو وغیرها، موسوعة 1
.985، ص1731الكتب الستة، حدیث رقم 

ث رقم ؟، موسوعة الكتب الستة، حدینرواه أبو داوود كتاب الجنائز، باب في الحفار یجد العظم هل یتنكب ذلك المكا2
.1464، ص3207

.199، ص13، جالمرجع السابقالمغني، لابن قدامة، : ینظر 3
.162، صالمرجع السابقمحمد عبد البار،  : ینظر4
.143، ص2، جالمرجع السابقالبهوتي، : ینظر5
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لى بها المیت، صرح الفقهاء أن للأولیاء في أمواتهم وبناء على هذه الحقوق التي كرم االله تعا
حق دفع من أراد الاعتداء على جثتهم بالقطع أو الإتلاف، وذلك بالأسهل كدفع الصائل، 

.2وإن أدى ذلك إلى إتلاف المعتدى، فلا ضمان على الدافع كما في دفع الصائل

عظمه، لعموم أیات بل أن بعض الفقهاء یرى وجوب القصاص على من جرح میتا أو كسر 
.3القصاص وعدم تعلقها بالحي فقط

أن الشریعة الاسلامیة نهت بل وأنكرت التمثیل بجثث : كما إن من مظاهر التكریم للإنسان
في حال الحرب بعد الظفر بهم بدون حاجة أو ضرورة تؤدي إلى " قتلى الأعداء"الأعداء 

.4ذلك حتى ولو كانوا كفارا

عن المثلة، والسلخ قثد نهي رسول االله " سلخ الإنسان" وأما جلد الإنسان: "قال في المحلى
بإلقاء قتلى كفار بدر في أعظم المثلة، فلا یحل التمثیل بكافر ولا مؤمن، وصح أمره 

.5"القلیب فوجب دفن كل میت كافر ومؤمن

م قتلوهم بضرب الأعناق، ولم وإذا أسر المسلمون المشركین فأرادوا قتله: "وجاء في الأم
یجاوزا ذلك إلى أن یمثلوا بقطع ید، ولا رجل، ولا عضو، ولا مفصل، ولا بقر بطن، ولا 

.6..."تحریق، ولا تغریق

، )ت.د(بیروت، -عز الدین بن عبد السلام السلمي، قواعد الاحكام في مصالح الأنام، طبعة دار الكتب العلمیة: ینظر1
.141، 140، ص1ج
.143، صالمرجع السابقلبهوتي، ا: ینظر2
.39، ص11القاهرة، تحقیق أحمد شاكر، ج-المحلى، طبعة دار التراث: ابن حزم الظاهري: ینظر3
، 1مصر، ط-ي الولید بن أحمد بن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ، طبعة مكتبة الایمان للنشر والتوزیعأب: ینظر 4

.510، ص1م، ج1997- ه1417
.124، ص1، جالمرجع السابقابن حزم، 5
4ج،م1973-ه1393بیروت، الطبعة الثانیة، -ابي عبد االله  محمد بن إدریس الشافعي، الأم، طبعة دار المعرفة6

.245ص
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.1"أما العدوا أذا قدر علیه فلا یجوز تحریقه بالنار بغیر خلاف نعلمه: "كما جاء في المغني

ودلیل . ي ممنوعة بالنسبة للبغاة من باب أولىوأن كانت المثلة ممنوعة بالنسبة للكفار فه
أطعموه واسقوه، وأحسنوا : (ـنه قال في ابن ملجم بعد ما ضربهذلك ما ورد عن على 

إساره، إن عشت فأنا ولى دمي، اعفوا إن شئت وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه فلا 
.2)تمثلوا

وما اشابه ذلك من بلد إلى بلد، لأن ولا یجوز حمل رؤوسهم أو بعض أجسادهم كالید والرجل 
ذلك من باب المثلة المنهي عنها، ولما ورد أن عقبة بن عامر الجهني حمل رأسا إلى أبي 

إن الكفار یفعلون بنا یا خلیفة رسول االله : فأنكر علیه ذلك فقال عتبةبكر الصدیق
أي جاوزتم الحد –غیتم لا یحمل إلى رأس وإلا فقد ب: إنه فسق، وكتب إلى قادته: ذلك، فقال
.3ولكن یكفیني الكتاب والخبر- في التشفي

وأن كان بعض الفقهاء یرون جواز المثلة بالأعداء ان كان ذلك على سبیل المعاملة بالمثل، 
.أو كان في ذلك نكایة للكفار، أو كبت وغیظ لهم، او كان ذلك لمصلحة

فقد جاء في شرح كتاب السیر الكبیر أثناء التعقیب على ما روى عن عقبة بن عامر في 
لا : فبظاهر الحدیث أخذ بعض الفقهاء، وقال: "حمل رؤوس القتلى الاعداء إلى الأمراء

یحمل حمل الرؤوس إلى الولاة لأنها جیفة فالسبیل دفنها لإماطة الأذى، ولأن إبانة الرأس 
أن هذا من فعل عن المثلة، ولو بالكلب العقور، وقد بین أبو بكر مثلة، ونهى رسول 

على أنه إذا كان في ذلك -رحمهم االله–الجاهلیة وقد نهینا عن التشبه بهم، وأكثر مشایخنا 

.138، ص13، جالمرجع السابقالمغني، لابن قدامة، 1
.217،  صالمرجع السابقلشافعي، ا2
.266، ص4، جالمرجع السابقینظر، حاشیة ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، 3
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كبت وغیظ للمشركین أو فراغ قلب للمسلمین بأن كان المقتول من قواد المشركین، أو عظماء 
.1المبارزین فلا بأس بذلك

:اتفق العلماء على أنهوقد

إذا حدث وانفصل عضو من جسم الآدمي، أثناء محاولة غسله ودفنه، أو وجد العضو 
منفصلا أصلا عن الجسم فإنه یجب دفن هذه الأعضاء المنفصلة ومواراتها وسترها حفاظا 

.2علیها ومراعاة لحرمتها، حتى أن الفقهاء قالوا بدفن الأظافر والشعر المجذوذ

یعتبر نزع ما ركب في المیت حال حیاته، من أسنان، وقطع حدیدیة أو بلاستیكیة، كذلك هل 
هل یعتبر نوع هذه الأشیاء یمثل اعتداء على المیت وتمثیلا به؟. او أطراف صناعیة

إنه إذا كان في نزع أي شيء من هذه الاشیاء یخشى منه التأثیر على الاعضاء الأخرى، أو 
یؤدي إلى الاضرار والمثلة فإنه لا یجوز، وإن كان نوعها یحتاج إلى جراحة وتشریح مما

یأمن معه على الاعضاء الاخرى الاصلیة ولا یحدث هلاكا ولا یقضي إلى المثلة فإنه یجوز 
.3نوعها، لأنها إنما وضعت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها وقد زالت هذه الضرورة بالموت

المطلب الثاني

الوضعيعقوبة المثلة في القانون

تجرم القوانین الجنائیة الاعتداء على جثة المتوفي، مراعاة لمشاعر الأحیاء من أقاربه، 
.4وكذلك لمراعاة العقائد الدینیة التي تحرم هذا المساس

- محمد بن أحمد الشیباني، شرح كتاب السیر الكبیر لمحمد بن الحسن الشیباني، طبعة مطبعة شركة الإعلانات: ینظر1
.110، ص1م، ج1971مصر، 

.142، ص5، جالمرجع السابقلنووي، ا2
.484، ص3، جالمرجع السابقالمغني لابن قدامة، 3
.160أحمد سوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص4
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في فقرتها الثالثة ) 160(ومن هذه القوانین قانون العقوبات المصري حیث نص في المادة 
تقل عن مائة جنیه ولا تزید على خمسمائة جنیه أو یعاقب بالحبس وبغرامة لا: "على أنه

وتكون العقوبة " ، "كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أودنسها: بإحدى هاتین العقوبتین
السجن الذي لا تزید مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص علیها 

بالفقرة الاولى من المادة الثالثة من زهذا عملا ". تنفیذا لغرض إرهابي) 160(في المادة 
.1م بتعدیل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانین أخرى1992لسنة ) 97(القانون رقم 

فالمقصود من الحمایة المقررة في هذا النص لیس حمایة الجبائیة بذاتها، وإنما المقصود هو 
اح القانون من أن ما بداخلها، وهو المیت لحرمته وكرامته، ویؤید هذا ما ذكره بعض شر 

الجاني لو اخطأ في تصوره لحیاة المجني علیه، وهو بخلافه، فقام بشق بطنه، أو فصل 
رأسه من جسده بقصد قتله، وهو لا یعلم بموته، فإنه لا یعد فاتلا له، لأن الموت لم ینشأ عن 
فعله، فلا یعاقب الجاني على جریمة القتل العمد ولكنه یعاقب لأنه اعتدى على حرمة

.2المیت

والتي تحرم انتهاك القبور، أن ) 360(كذلك قانون العقوبات الفرنسي حیث یتطلب في المادة 
.تكون قد دفنت وان یكون الاعتداء من طبیعته انتهاك احترام الموتى

غیر أن أي من هذین الشرطین لا یتحقق في حالة استئصال عضو من هذه الجثة بغرض 
من ناحیة، لا یتم هذه الاستئصال إلا بعد الوفاة مباشرة، أي زرعه في جسد إنسان حي، لأنه 

قبل الإعداد للدفن، ومن ناحیة أخرى، فإن هذا الاستئصال، بإعتباره اعتداء على الجثة، 
یعتبر مشروعا قانونا لأنه یهدف إلى تحقیق منفعة اجتماعیة وإنسانیة مؤكدة وهي إنقاذ حیاة 

.الغیر

.93م، ص1995قانون العقوبات المصري، صادر عن نقابة المحامین بمصر، لسنة: ینظر1
.13، 12، صالمرجع السابقعبد القادر عودة،  : ینظر2
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صال الاعضاء من جثث الموتى أصبح أمرا مباحا قانونا في وأیا ما كان الأمر فإن استئ
والمرسوم رقم 1976دیسمبر 22في )  76-1181(فرنسا، بعد صدور القانون رقم 

.1م1978مارس 31في ) 501-78(

هذا وفي ظل أحكام القانون الوضعي المصري، أجاز المشرع صراحة إباحة المساس بجثة 
شروط خاصة حتى لا یؤدي ذلك إلى إهانة المتوفي المتوفي، ولكن في حدود معینة وب

.والمثلة به

فیكاد یجمع الفقه المصري على مشروعیة التصرف في الجثة، ویظهر ذلك جلیا من موقف 
م خاص بإنشاء بنط العیون، والقانون 1962لسنة ) 103(المشرع المصري في القانون رقم 

.م الخاص بالموالید الوفیات1946لسنة ) 130(رقم 

فیمكن استنتاج إباحة المساس بجثة المتوفي إذا كان في ذلك مصلحة إنسانیة مؤكدة، أو 
.أغراض تتعلق بالمصلحة العلمیة وهذا مقید بموافقة أخل المیت

م وفي مادته الثانیة جواز الحصول على عیون 1962لسنة ) 103(فقد جاء في القانون رقم 
هم، وذلك من أجل إجراء عملیات ترقیع قرنیات الموتى وقتلى الحوادث الذین یتم تشریح جثت

فطالما أن . العیون للأشخاص الذین یحتاجون إلیها لما في ذلك من مصلحة إنسانیة مؤكدة
هناك مساس بالجثة فلیس هناك مانع إذا من استئصال العین والانتفاع بها لإنقاذ شخص 

.آخر

لید والوفیات جواز تسلیم الجثة م والخاص بالموا1946لسنة ) 130(كذلك جاء القانون رقم 
للجهات العلمیة أو الجامعات لاستعمالها في أغراض علمیة بعد موافقة أهل المیت على 

.تشریح الجثة

.161، 160، صالمرجع السابقأحمد شوقي أبو خطوة، 1
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یجوز لمفتش الصحة أن یأذن بعدم دفن الجثة بناء : "منه على أنه) 26(حیث تنص المادة 
اض علمیة وذلك بعد على طلب إحدى الجهات الصحیة أو الجامعیة للاحتفاظ بها لأغر 

".موافقة ذوي الشأن من أقارب المتوفي

هذا بالإضافة إلى أن العدید من التشریعات الاجنبیة تسمح باستئصال الاعضاء من الجثة 
وتتطلب بعض هذه التشریعات ضرورة أن یكون الاستئصال بقصد علاج أو المحافظة على 

یة الاجتماعیة من عدم المساس حیاته، فتحسین صحة الانسان هي اكثر نفعا من الناح
.1بالجثة

إلى أن النصوص الواردة في شأن المساس بالجثة لیست إلا تطبیقا لقاعدة : 2ویذهب البعض
عامة هي جواز المساس بالجثة من أجل المصلحة الانسانیة إلا تطبیقا لقاعدة عامة هي 

فإذا توافرت هذه جواز المساس بالجثة من أجل المصلحة الانسانیة القطعیة والمؤكدة،
.فغن الاباحة تمتد إلیها-كحالة الضرورة–الشروط في حالة أخرى 

إلا أنه ینبغي وبحذر شدید ألا یجوز المساس إلا لغرض علاجي، فضرورة الخروج على مبدأ 
.حرمة الجثة لا یبرره شوى مصلحة إنسانیة علاجیة ولیس مصلحة تجریبیة

.3من اجل تحقیق أهداف اقتصادیةوتطبیقا لذلك لا یجوز استخدام الجثة

فانطلاقا من مبدأ حرمة جسم الانسان التي تنبثق من كرامة الإنسان لا یجوز التصرف في 
بالبیع، فبیع الاجزاء الآدمیة ولو كان تحت ضغط الحاجة -حسا كان أو میتا- هذا الجسم

.4فیه امتها لحرمة جسم الانسان وكرامته

.162، 161، صالمرجع السابقأحمد شوقي أبو خطوة، : ینظر في ذلك1
.115في مقاله المنشور بمجلة المحاماة ، العددان التاسع والعاشر، السنة السبعون، صسعید عبد السلام2
.115المرجع نفسه، ص3
.304م، ص1993، 1عبد الفتاح محمود إدریس، حكم التداوي بالمحرمات، ط:  ینظر4
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ي بشأن نقل الاعضاء حینما نص في المادة الرابعة على أنه وقد أكد مشروع القانون المصر 
یحظر التعامل في أي عضو من أعضاء الانسان أو جزء منه او أحد أنسجته علي سبیل 

كما یحظر على الطبیب المختص البدء . البیع او الشراء أو بمقابل مادي للمرافقة على النقل
.في إجراء عملیة النقل عند علمه بذلك

لامر أن لم یكن هناك حاجة للنص على هذه النتیجة صراحة في القانون كما هو وحقیقة ا
فعدم . الوضع في القانون المدني الفرنسي، لأنها مستخلصة حتما من حرمة جسم الانسان

هو نتیجة حتمیة ومباشرة للحرمة -سواء أكان حیا أم میتا–قابلیة جسم الانسان للتصرف فیه 
، والتي یرتكز علیها ما یسمى بالحق في سلامة الجسم بالنسبة التي یتمتع بها هذا الجسم

.1للإنسان الحي والحق في حمایة الجثة بالنسبة للإنسان المیت

المطلب الثالث

مقارنة بین الشریعة والقانون في موقفهما من المثلة

الوضعي نجد وفیما سبق من حمایة جسم الانسان بعد الوفاة في الشریعة الاسلامیة والقانون 
ان كلا من الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي قد اتفقا في فرض الحمایة لهذا الجسم 
البشري بعد الوفاة، كما اتفقا على حمایة قبل ذلك وأثناء حیاته، وفرض العقوبات سواء كانت 
شرعیة او قانونیة على المساس بهذه الحمایة وإن كانت الشریعة هي الاسبق في تقریر ذلك 
كله مع شمولها وتغطیتها لجمیع جوانب هذا الموضوع فالشریعة قد حرمت المثلة تحریما 

.عاما سواء كان المست مسلما أو كافرا

بالقدر الكافي –كذلك نرى القانون الوضعي لم یكفل الحمایة لأجساد الموتى من الانتهاك 
غیر كاف حیث أنه وكل ما ذكر . واللازم ولم توجد نصوص قطعة في حمایة هذه الاجساد

لا یكفي أن ینص المقنن الوضعي في مادة واحدة في فقرة واحدة من المادة وهي الفقرة الثالثة 

.بتصرف109، صالمرجع السابقطارق سرور،  : ینظر1
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من قانون العقوبات المصري على عقوبة واحدة تطبق على جمیع أنواع ) 160(من المادة 
.الجرائم الاعتداء على الموتى

لاعضاء المصري حینما تعرض المقنن كذلك بالنسبة لما ذكر في مشروع قانون نقل وزراعة ا
كما –لمسألة نقل الاعضاء من الموتى وإن كان قد وضع لذلك بعض الضوابط والشروط 

حتى تكون  عملیة النقل مشروعة إلا أن الهدف من وضع هذا المشروع وضوابطه هو -بینا
.لصالح الاحیاء ومراعاة حاجاتهم لا لحمایة الاموات ومراعاة حرمة أجسادهم

ذا ما یفترق فیه القانون عن الشریعة الإسلامیة، فالشریعة الاسلامیة قد أحاطت أجساد وه
فقد كرمن الانسان وهو میت كما كرمته وهو حي سواء كان . الموتى بسیاج من الحمایة

مسلما أو غیر مسلم وسواء في حالة الحرب أو في حالة السلم، بل أعطت الشریعة الحق 
عن جسد میتهم كدفع الصائل منعا من انتهاك حرمة المیت لأولیاء المیت في الدفاع
.والاعتداء علیه والتمثیل به

في حین أباحت . بل حرمت الشریعة حرق المیت لأن في هذا امتهانا لهذا الجسد الآدمي
بل خرمت الشریعة الإیصاء من المیت أثناء -كما مر بنا-بعض الانظمة إحراق الجثث

راقها، وإذا كانت بعض الحالات التي أباحت فیها الشریعة التصرف حیاته بإتلاف جثته او إح
.أو المساس بالمیت فإن ذلك یكون في حدود الضرورة ویقدر بقدر الضرورة

، وعلى أساس هذه "الضرورات تبیح المحظورات"فإن الشریعة الاسلامیة تضع قاعدة وهي أن 
د میتة ولحم آدمي أكل المیتة وإن القاعدة اجمع الفقهاء المسلمین على أن المضطر إذا وج

.1كان لحم خنزیر

.215، ص5، جع السابقالمرجحاشیة ابن عابدین، : ینظر1



عقوبة المثلة بین الشریعة والقانونالمبحث الرابع

42

فإذا لم یجد المضطر إلا لحم أدمي فیذهب بعض الفقهاء إلى إباحة آكلة إذا كان المضطر 
.1غیر معصوم الدم كالمرتد والحربي، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة المیت

.163، 162، صالمرجع السابقأحمد شوقي أبو خطوة، : ینظر1
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ةــــــــــاتمخ

وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله والصلاة والسلام على أشرف لهذاالحمد الله الذي هدانا 
.الخلق 

لقد انتهیت بفضل االله ورحمته من إعداد هذا البحث وقد توصلت في هذه الخاتمة إلى أهم 
:النتائج وسأعرضها فیما یلي

:النتائج/ أولا

.تكریم الانسان حیا ومیتاحث الاسلام على -1

.اتفاق أهل العلم على أن الموت هو مفارقة الروح الجسد-2

في " ورقة المیت المقذوف"أن الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي یعطیان الحق للورثة -3
.رفع دعوى القذف

یعاقب أن المعتدي على المیت سواء بالقذف أو الوطء یعاقب بالحد أو التعزیر، كما أنه -4
.في القانون الوضعي بعقوبة جریمة انتهاك حرمة القبور

: أولى حرمة المیت اهتمام بالغا ومن ذلك أنهالاسلامأن -5

.كره الجلوس على القبر والاتكاء علیهی-أ

.المقبرةیستحب خلع النعلین داخل -ب

.یحرم التغوط والتبول داخل المقبرة-ج

.أنه لا یجوز كسر عظم المیت-د
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أجاز لفقهاء المعاصرون ورجال القانون الوضعي نقل الاعضاء من الاموات إلى -6
.الاحیاء بضوابط وشروط معینة

.أن المثلة هو كل تشویه او تعذیب یراد منه الانتقام-7
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الملخص

إن حرمة الانسان من أكبر الحرمات وأوجبها صونا، فهي غیر مقیدة بحیاته بل هي باقیة 
هم أفي الحیاة وبعد الممات، ومن الأكید أن حوادث الاعتداء على تلك الحرمة من 

الموضوعات الجدیرة بالبحث والدراسة، وذلك بهدف إبراز الحكم الشرعي والموقف القانوني 
مع كثرة انتشار الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على حرمة الموتى وخاصة سیمامنها، لا

.على أجسادهم وتكرارها بشكل لافت للانتباه

لقد أحاط القانون الوضعي حرمة المیت بحمایة جنائیة خاصة، فمنع التعدي علبها بأي شكل 
ودا لا یجوز لأحد على القبر، فوضع لذلك حدواء كان الاعتداء على الجثة أسو من الاشكال 

أن یتعداها تحت طائلة العقاب، فرتب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة 
الجثة  جزاءات وعقوبات متباینة ومتفاوتة، وذلك حسب جسامة كل فعل، ومدى انتهاكه 

.على المجتمعتأثیرهلحرمة جثت المیت، ومدى 

Summary

Respect for the human being is considered as one of the greatest things for
which protection is required, this respect is not only sought during his lifetime

but also after his death , so it is certain that the cases of aggression towards
respect for the human being are among the topics of research and study in order

to show the legal aspect and the view of the law around this issue, particularly as

regards the spread and increasing number of cases of desecration of dead people

and the assault on their bodies observed from time to time .
Positive law have surrounded the respect of dead people with a special

criminal protection; in has prohibited their aggression under some circumstances

whether on their corpses or their burials. In this context he erected boundaries

that should not be exceeded on pain sanction, it has planned sanctions against

anyone who assaults or desecrates a corpse or a grave and that according to the
seriousness of each act and its influence on the human body and on society.



51

فهرس الموضوعات

الصفحةالعنوان
ه-أمقدمة

06مفهوم الاعتداء على الاموات بین الشریعة والقانون: المبحث الأول
06تعریف الاعتداء على الاموات: المطلب الاول

07عقوبة الاعتداء على الاموات: الثانيالمطلب 
09عقوبة قذف المیت بین الشریعة والقانون: المبحث الثاني

09عقوبة قذف المیت في الشریعة:المطلب الاول
09تعریف القذف: أولا
10.قذف المیت في الشریعة الاسلامیة: ثانیا

14عقوبة قذف المیت في القانون الوضعي:المطلب الثاني
14.تعریف القذف في القانون: أولا
16.قذف المیت في القانون الوضعي: ثانیا

20.مقارنة بین الشریعة والقانون في موقفها من قذف المیت: المطلب الثالث
23عقوبة وطء المیت بین الشریعة والقانون: المبحث الثالث

23عقوبة وطء المیت في الشریعة الاسلامیة:المطلب الأول
23تعریف الزنا: أولا
25.وطء المیت في الشریعة الاسلامیة: ثانیا

26المیت في القانون الوضعيعقوبة وطء : المطلب الثاني
28مقارنة بین الشریعة والقانون في موقفهما من وطء المیت: المطلب الثالث

30عقوبة المثلة بین الشریعة والقانون: المبحث الرابع
30عقوبة المثلة في الشریعة الإسلامیة:المطلب الاول

30تعریف المثلة : أولا
32.حكم المثلة: ثانیا
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36عقوبة المثلة في القانون الوضعي: الثانيالمطلب
40مقارنة بین الشریعة والقانون في موقفهما من المثلة: المطلب الثالث

43خاتمة
45قائمة المصادر والمراجع

الملخص
51فهرس الموضوعات
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